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الاوامر
الجلسة 67 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تجاه المحقّق النّائین اتِ المحقّق الاصفهانالیلةُ إشمت
لقد استَعرضنا مقالةَ المحقّق الاصفهان حیث قد أتقن النّقاش حول بیاناتِ المحقق النائین فقد علَّق عل مختلف أبعادِها.

یةً و عصارةُ معتقَدِ المحقّق النائین هو أنّ الاختیار یعأّ فعلا من أفعال النّفس لا بلونِ الیف النّفسان ک یصبح الاختیار صفةً قهر
ه المحقّقه و أعمالِ العباد، بینما قد اعترضأفعالِ ال ةی بل یعدّ قائماً بالنفس بنحو الفعل الحادِث ولهذا لم نَتورط ضمن قهر

:اعتراضاتٍ قائلا بأربع الاصفهان

یة و الباطنیة فلو انسلَبتا لانسلَبتِ الفاعلیةُ 1. إنّ فذلَةَ الإشالیة الأول ه أنّه لو أصبحتِ النّفس فاعلةً لافتَقَرت إل القُوی الظّاهر
و الاختیار من النّفسِ و ه راجعةٌ إل الإرادة، و أساساً لو تَعمقنا ف جوفنا لَما عثَرنا عل عنصرٍ رابع باسم الاختیار بِتاتاً، بل

حیقیتُه ه الإرادةُ فحسب.

2. «وثانياً ـأنّ هذا الفعل النّفسان المسم بالاختيار (لدی المحقّق النّائین) إذا حصل ف النّفس فإن ترتب عليه حركةُ العضلات
صبحالفعل وصفةَ الارادة (بحیث ی (الاختیار) حال النفسان الحركة وهذا الفعل بحيث لا تَنفكّ الحركةُ عنه (الاختیار) كان حال
الاختیار و کذا الحرکةُ مقهورین أیضاً فعاد إشال الجبر مجدَّداً إذ لا تنف عن الاختیار فهو الجبر، إذن فالمعیار ه الإرادةُ لا

الاختیار) فما المانع عن كون الصفة (الإرادة) علةً تامةً دون الفعل النفسان (الاختیار) وكونه وجوباً بالاختيار مثل كونه وجوباً
بالإرادة؟ (إذ المفترض أنّ الحرکةُ لا تَنف عن الاختیارِ فأصبح الاختیار کالإرادة).

:نفسان الذي هو فعل 3. وثالثاً: أنّ الاختيار

يةً لا ياً لون مبادِيه قهر ‐ إن كان لا ينفكّ عن الصفات الموجودة ف النّفس ـمن العلم والقدرة والإرادةـ فيون (الاختیار) فعلا قهر
اختيارية (إذ المفترض أنّ الاختیار یساوِق صفةَ الإرادة فإنّهما لا ینفان فسیصبِح الاختیار منقَهِراً کالإرادة أیضاً).

‐ وإن كان (الاختیار) ينفَكُّ عنها ـوأنّ تلك الصفاتِ مرحجات ـ (فسیفض إل:) فه بضميمة النّفس الموجودة ف جميع الأحوال
علةٌ ناقصةٌ، و (الحال) لا يوجد المعلول إلا بعلّته التامة (فهذه المصححات مع النّفس لا تُصبِح علةً تامةً بل ستَظل ناقصةً دوماً، إذ

المفتَرض أنّ الاختیار منف عن المرجحات فسیصدِر فعلا ناقصاً)[1].

وتوهم (المحقّق النائین) الفرق (ف العلیة التّامة) بين الفعل الاختياري وغيرِه ـ من حيث كفاية وجود المرجح ف الأول (الفعل
الاختیاري المتحقق ببرکة تل المرجحاتِ) دونَ الثان ـ من الغَرائب (بأن لا نَتصور العلةَ التامةَ ف الأفعال بل نحصر قانونَ العلیةَ

یاً ف الثّان دون الأول) فإنه لا فرق بين ممن وممن ف الحاجة إل العلة التامة ف الصفات فحسب ل یتحقّق الفعل قهر
(سیان الأفعال أو الصفات) ولا فرق بين معلولٍ ومعلولٍ ف الحاجة ال العلّة التامة، فإنّ الإمان مساوِق للافتقار إل العلّة،

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2276
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


والمعلول إذا ۇجِدَ له ما يف ف وجود المعلول به كان علةً تامةً له، واذا لم ين كافياً ف وجوده فوجود المعلول به خُلف (سیان
الأفعال أو الصفات) فتدبره، فإنه حقيق به.

عن استناد الفعل إل صفة الإرادة مانع عل الأفعال وأنّ ترتّب الفعل بالاختيار إن كان ملاكاً لاختيارية 4. ورابعاً: أنّ الفعل المسم
الفاعل (لأجل محذور التسلسل أو العودة إل الإرادة الأزلیة وفقاً للسالف):

یةُ أفعالِ اله) فإنّ الملاكَ، عدم صدوره عن اختياره (بأنّ الفعل قد ترتّب عل الإرادة ‐ لَانَ الأمر ف الواجب ـ تعال ـ كذلك (قهر
یة أیضاً)[2] یة بحیث لاینتسب إل الفاعل فذل ف فاعلیة اله) لا انتهاء الصفة إل غيره.(فالاختیار مرتّب عل الإرادة القهر القهر

‐ مع أن هذا الفعل المسم بالاختيار يستحيل أن يون عين ذاتِ الواجب، فإنّ الفعل يستحيل أن يون عين فاعله،[3] فلا محالةَ
يون (الاختیار) قائماً بذاته قيام الفعل بفاعله صدوراً، فإن كان (الاختیار) قديماً بقدمه كان حال هذا القائل حال الأشعري القائل
بالصفات القديمة القائمة بذاته الزائدة عليها، وإن كان (الاختیار) حادثاً كان محلّه الواجب فان الواجب محلا للحوادث، فيون

حاله حال الرامية القائلين بحدوث الصفات، ويستحيل حدوثه وعدم قيامه بمحل، فإنّ سنخ الاختيار ليس كسنخ الأفعال الصادرة
عن اختيار من الجواهر والأعراض؛ حت يون موجودا قائما بنفسه، أو قائما بموجود آخر، بل الاختيار يقوم بالمختار، لا بالفعل

الاختياري ف ظرف وجوده، وهو واضح.»

------------------
[1] و نلاحظ علیه بأنه لا تلازُم بین انفاک الاختیار عن المرجحات و بین صدور الفعل ناقصاً، بل المحقق النائین یعتقد بأنّ

الأفعال الاختیاریة تصدُر تماماً بنفسِ عنصر الاختیار بضم المرجحات أیضاً، فرغم أنّ ذات الاختیار منف عن المرجحات و لنّه
مرافق معها ف تحری العضلات، فلا یدع أحد انفصالهم عن بعض ف مقام التحری و العمل.

[2] بینما قد أجاب المحقق النائین عن هذه الإشالیة بأن الإرادة ه المسببة لمعضلة الجبر فلا نلتجأ إل تصحیح الإرادة بل نرکن
إل نفس الاختیارِ المنبثق عن فعل النفس حدوثاً، فقال: و الحاصل أن علية الإرادة للفعل هادم لأساس الاختيار و مؤسس لمذهب

الجبر بخلاف ما إذا أنرنا علية الصفات النفسانية من الإرادة و غيرها للفعل و قلنا بأن النّفس مؤثرة بنفسها ف حركات العضلات
من غير محرك خارج و تأثيرها المسم بالطلب انما هو من قبل ذاتها فلا يلزم محذور أصلا و يثبت الأمر بين الأمرين كما هو

المذهب الوسط.
[3] أساساً لم یتفوه المحقق النائین بهذه النقطة المزیفة بل یستفاد من مقالته أیضاً، بل الذات القدیم یصدر أفعالا حادثةً عل وزانِ

تماماً ثم وقع متذبذبة جادة ف قد انغمر صفاتِ الأفعال الإلهیة من دون أن یستتبع قوام القدیم بالحادث و... فالمحقق الاصفهان
ف الأخطاء الفادحة.


